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 تفقت عليه اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبيامقترح القاعدة الدستورية الذي 

 ٢٠٢١إبريل  ٩تونس 

 

 

 ) ....... (              التعديل الدستوري

 مجلس النواب ..

 على : الاطلاعبعد 

 وتعديلاته. 3/8/2011* الإعلان الدستوري الصادر في  

 خ ي الموقع بتاريالسياسي الليب الاتفاق* 

17/12/2015. 

 * النظام الداخلي لمجلس النواب.  

 ٢٠٢٠ رنوفمب  16* خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 

 أصدر التعديل الدستوري التالي:
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 الملاحظات نص المادة

 الاوليالمادة 

بحيد   علان الددسددددتوريالإمن   (30( من المدادة )12الأو  من الفقرة )يعدد   البندد 

 يكون على النحو الآتي : 

يؤجل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة 

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  بالمنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية، وتلزم هذه السلطة  

 ا . لاستكما  الاستفتاء على المشروع، وذلك قبل انتهاء ولايته

 .الآتي نصهايعمل  بالقاعدة الدستورية والي حين ذلك 

 

 

 : السلطة التشريعية و الباب الأ

 ( 1)مادة 

يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب بالاقتراع العام الحر السري. ويضمن 

٪ كما يضدددمن التمثيل العاد  للمكونات ٣٠عن   للا تقتمثيل المرأة بنسدددبة  القانون 

 . شباب والمهجرين والنازحينالثقافية وال

 

التداليدة: يويكون تمثيدل المكوندات الثقدافيدة بمقداعدد  فقرةإضددددافدة البد من عضددددوين هندا  اقتراح  

 مخصصة يلتمثيلهمي بمدنهمي.

 ( 2)مادة 

يكون مقر مجلس النواب مدديندة بنزدازي، ويجوز لده عقدد اجتمداعداتده خدار  مقره 

 الرسمي وفقاً لنظامه الداخلي.
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 ( 3مادة )

الأو  برئاسدددة أكبر الأعضددداء سدددنا، ويكون أصدددزر   اجتماعهيعقد مجلس النواب 

الأعضدداء مقررا له، وذلك خلا  أسددبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. 

 يؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية اليمين التالية: 

راضديه، وأن ي أقسدم با  العظيم ان أحاف  على اسدتقلا  الوطن وسدلامة ووحدة أ

الدسدتوري والقانون ، وأن أرعى مصدالا الشدعب رعاية كاملة. وأن  أحترم الإعلان

 فبراير.ي السابع عشر من أسعى لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة

 

عبارة  " على سعدد بن أداا  "ن اسعىى تتحيي  بباد  واددا  وورة ببرايرأو"على عبارة يوجد تحفظ 

بضع  عن  ك اتبباد  والاددا   دد تلدرة بن جا  رسعبي  تحتوجد وويي  رسعبي  اعا  لاوبضعفاضع   

ن تى تين  إاتيسععععى على احتراى الاع ن اتدسععععتور  يا  لان ديباجتل تثععععير اتر وورة ببراير  و أن

 ".تتضبن بثيل واضح الاددا  واتبباد  تىدل اتديباج 

 (4المادة )

 لأعضاء.لقة لالمط الأغلبيةانعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور  يکون لا

أصدددوات الحاضدددرين إلا في الحالات التي تشدددترط فيها  بأغلبيةوتصددددر القرارات 

 موصوفة. أغلبية

 

 ( 5مادة )

 يتخذ مجلس النواب القرارات التالية بأغلبية ثلثي أعضائه:

 ٬الاجراءات الخاصة بالعملية الدستورية .1

 ٬ثنائيةالتدابير الاست واتخاذحالة الطوارئ والحرب والسلم  اعتماد .2

 الأجنبي. للاستثمار الاستراتيجيةذات الطبيعة  الامتيازاتمنا  .3
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 ( 6مادة )

تبددأ ولايدة مجلس النواب الجدديدد من تداريخ أو  اجتمداع لده وتنتهي بمضددددي أربع 

السددلطة التشددريعية طبقا للدسددتور الدائم أيهما أقرب.  بانتخابسددنوات ميلادية أو 

تور الدائم في أجل أقصداه سدتة أردهر قبل ويتعين على المجلس ضدمان إنجاز الدسد 

في الأجدل المحددد تتم الددعوة إلى انتهداء ولايتده. وفي حدالدة عددم إنجداز الددسددددتور 

انتخابات تشدريعية في أجل لا يتجاوز مائة وعشدرين يوما قبل انتهاء ولاية مجلس 

 النواب وذلك على أسدا  هذه القاعدة الدسدتورية والقوانين الانتخابية التي صددرت

 بناءاً عليها.    

 لا يجوز تعديل هذه المادة.

 

 ( 7مادة )

رئيسددا ونائبين للرئيس في أجل أقصدداه خمسددة عشددرة يوما ينتخب مجلس النواب 

 .من أو  اجتماع له وذلك لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد

 

 

 ( 8مادة )

اجتماع  يضع مجلس النواب نظامه الداخلي خلا  ثلاثين يوما على الأقصى من أو 

يدة ممدارسددددتده لده وذلدك بدالأغلبيدة المطلقدة لأعضدددددائده. ويتضددددمن هدذا النظدام كيف

والمحافظة على النظام الداخلي ويصددر ذلك بقانون وينشدر بالجريدة  لاختصداصداته

 الرسمية.
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في محاضر تنشر طبقا لنظامه   اته، وتدون مداولاعلنيةجلسات مجلس النواب 

  رئيسأو  رئيسهلسة مزلقة بناءاً على طلب الداخلي. ويجوز انعقاد المجلس في ج

 الحكومة أو بطلب من ثل  أعضائه. رئيسالدولة أو 

 ويكون ب  الجلسات في وسائل الإعلام وفقا للشروط التي يبينها النظام الداخلي.

 ( 9مادة )

النواب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار الميزانية العامة للدولة، يتمتع مجلس  

وفق   ضع مصروفات المجلس لرقابة مراجع قانوني خارجي مستقل يتم اختيارهوتخ

 النظام الداخلي لمدة سنة.

 وتخصص الدولة للمجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء مهامه.

 

 

 ( 10مادة )

د أو يد مجلس النواب يمثدل الشددددعدب كلده ولا يجوز لنداخبيده تحدديدد وكدالتده بقعضددددو 

 ه أو التناز  عنه.يف التفويضجوز يحق رخصي للعضو لا  توالتصويررط، 

 

 

 ( 11مادة )

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة في إحدى مؤسسات السلطة 

عضوا أو مستشاراً في لجان أو كما لا يجوز لعضو المجلس أن يكون  ٬التنفيذية

 مجالس إدارة رركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة. 
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 ( 12مادة )

مع مراعاة النظام الداخلي للمجلس، لا يسأ  عضو مجلس النواب عما يبديه من  

 آراء بالمجلس أو باللجان التابعة له. 

 

 ( 13مادة )

النيابية، ولا يجوز في غير حالة يتمتع كل عضو من أعضاء المجلس بالحصانة 

وفقا التلبس القبض عليه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن من المجلس 

للنظام الداخلي. وإذا تم القبض عليه في حالة تلبس يبلغ رئيس مجلس النواب بذلك 

 ساعة. خلا  ثمانية وأربعين

 

 ( 14مادة )

أو الوفاة أو فقد الأهلية أو عدم قدرة   بالاستقالةتنتهي العضوية في مجلس النواب 

أساسها،  لىع انتخبالعضو على أداء واجباته، أو فقد أحد رروط العضوية التي 

أو إذا أخل العضو بواجباته ويحدد النظام الداخلي إجراءات الشزور. ويصدر قرار  

 لمجلس.ة بأغلبية ثلثي أعضاء ايإسقاط العضو

 

 ( 15مادة )

إذا رزر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار المررا البديل وفقاً  

فوضية الوطنية العليا للقانون الانتخابي على أن يقوم مجلس النواب بإرعار الم

لة الشزور. وتنتهي ولاية  للانتخابات في موعد أقصاه عشرة أيام من تحقق حا

المجلس.العضو الجديد بانتهاء مدة   
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 ( 16مادة )

يتولى مجلس النواب سنّ التشريعات ومنا الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، والرقابة  

ة وإقرار السياسة العامة المقدمة من  واعتماد الميزانية العام  ٬على السلطة التنفيذية

 الحكومة. 

 

 ( 17مادة )

الأقل، وتقدم مشاريع القوانين تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة نواب على  

من مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين  

وتكون الأولوية    المصادقة على المعاهدات الدولية ومشروع قانون الميزانية العامة.

 للنظر في مشروعات القوانين.

 

 

 ( 18مادة )

لا يناقش مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان 

إلّا إذا وافقت على ذلك الأغلبية المطلقة من  المختصة بمقتضى النظام الداخلي 

 أعضاء المجلس قبل طرح المشروع أو الاقتراح للنقاش.

 

 

 ( 19مادة )

يقدم رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشدروع قانون الميزانية العامة قبل 

ابتداء السدددنة المالية بثلاثين يوما على الأقل لفحصددده واعتماده، ويتم التصدددويت 
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عليه بابا بابا، على أن تصددر الميزانية بقانون يتضدمن تحديد السدنة المالية وأحكام 

الإدارة المحليدة وحسددددابداتهدا وأحكدام   داتميزانيدات المؤسددددسددددات والهي دات ووحد 

المناقلات بين أبواب الميزانية المعتمدة، وكذلك أحكام تسدوية أي نفقات إضدافية أو 

 طارئة لم يسبق إدراجها ضمن المخصصات المعتمدة.

 

 ( 20مادة )

لا يحق للحكومة عقد قرض عمومي ولا تعهد قد تترتب عليه التزامات مالية خار   

 مجلس النواب.لا بموافقة  الميزانية إ

 

 ( 21مادة )

ولا يجوز تشكيلها في  ٬تشكل لجان تقصي الحقائق بقرار من رئيس البرلمان

موضوع تحقيق قضائي مادامت التحقيقات جارية وتنتهي مهمة كل  وقائع تكون 

لجنة لتقصي الحقائق سبق تشكيلها فور فتا تحقيق قضائي في الوقائع التي  

 اقتضت تشكيلها. 

جان تحقيق نيابية بطلب من رئيس الدولة أو بطلب من ثل  أعضاء مجلس ل لتشك

 وتنتهي أعما  لجنة التحقيق برفع تقريرها إلى المجلس. ٬النواب

 

 

 ( 22مادة )

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه سؤا  أو استجواب لرئيس الوزراء  

 داخلي.الوجه الذي يحدده النظام الأو أي من الوزراء وذلك على 
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 ( 23مادة )

إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت  

مستقيلة وتستمر في تسيير الأعما  إلى حين تكليف حكومة جديدة. واذا كان 

 .القرار خاصا بأحد الوزراء عُدّ مستقيلا

من ربع نواب الاقتراح بسددددحدب الثقدة الا بطلدب ولا ينظر مجلس النواب في طلدب 

هدذا الطلدب للمنداقشددددة إلا بعدد ثمدانيدة أيدام من يوم تقدديمده، ولا المجلس، ولا يطرح 

 يجري التصويت عليه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة.

 

 

 

 الباب الثاني: السلطة التنفيذية  

 ( 24مادة )

 الدولة ومجلس الوزراء.تتكون السلطة التنفيذية من رئيس 

 

 

 ( 25مادة )

لدولة هو رمز وحدتها، يرعى مصالا الشعب ويحاف  على استقلا  الوطن س ارئي

وسلامة أراضيه ويراعي التوازن بين السلطات، ويمار  اختصاصاته على 

 المبين في هذا الإعلان الدستوري. النحو
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 ( 26مادة )

  الانتخاب المباررخيار  خيار الانتخاب غير المبارر 

دولة بالانتخاب السري. ينتخب مجلس النواب رئيس ال

ترط في كل متررا أن يحصل على تزكيتين من كل ويش

دائرة انتخابية. يعتبر المررا المتحصل على أغلبية ثلثي 

 أعضاء مجلس النواب فائزا بالانتخابات في الجولة الأولى. 

إذا لم يفز أي من المتررحين في الجولة الأولى تنظم جولة  

ام يشار  فيها المررحان انية في أجل أقصاه سبعة أيث

لذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة ال

الأولي. وينظم الاقتراع السري للنواب حسب الدوائر  

الانتخابية كل على حدة. ويعتبر فائزا بها المررا الحاصل 

نصف  ٬على الأقل ٬على أغلبية الأصوات رريطة أن تضم

 لين لكل دائرة انتخابية.   النواب الممث

إذا لم تؤد الجولتان الأوليان إلى فوز أي من المتررحين 

وتعاد الانتخابات حسب نفس ،  يفتا باب التررا من جديد  

الإجراءات في أجل أقصاه أسبوعان ويعتبر فائزاً بها 

المررا الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة 

 الثانية.

تسددعون س الدولة خلا  أجلٍ أقصدداه وإذا تعذر انتخاب رئي

ً يعتبر مجلس ال نواب منحلا تلقددائيدداص ويصدددددار إلى يومددا

انتخابات تشدريعية في أجل أقصداه تسدعون يوما من تاريخ 

 آخر جولة انتخابية.

ينتخدب رئيس الددولدة للمرحلدة الانتقداليدة بطريق الاقتراع 

العام السددري الحر المبارددر وبالأغلبية المطلقة لأصددوات 

أي من المترردددحين   قترعين. وفي حالة عدم حصدددو الم

لجولددة الأولى، تنظم جولدة في البيددة المطلوبددة على الأغ

النهدائيدة  النتدائ ن لاإعتداريخ   أسددددبوعين من لاثدانيدة خ

ولى. ويشدددددار  في هدذه الجولدة المتررددددحدان الاللجولدة 

 صوات.الاالحائزان على أكثر عدد من 

 

لم تتمكن اللجنة من الوصو  إلى حل توافقي بخصوص 

والمواد ذات الصلة المتعلقة برئيس الدولة. هذه المادة 

أيان رئيسيان أحدهما يطالب بالنص وظهر في اللجنة ر

  بانتخابه الآخر المبارر للرئيس فيما يطالب  الانتخابعلى 

 اتفق من طرف البرلمان مالم يعتمد دستور دائم. وقد 

أعضاء اللجنة على إحالة الموضوع إلى الجلسة العامة 

 للملتقى.
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 ( 27) مادة

 يشترط في من يتررا لرئاسة الدولة ما يلي: 

 أن يكون ليبيا مسلما. .１

 ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى. .２

 ليبية. ألا يكون متزوجا من غير  .３

 ألا يقل عمره عند التررا عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.  .４

ألا يكون قد سبقت إدانته في قضية فساد مالي أو انتها  حقوق الإنسان  .５

 أو القانون الدولي الإنساني.

أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجه   .６

 وأولاده القصر.

 نن عدد لا يقل عن خمسة آلاف مواطن وفقا للقانوأن تتم تزكية المررا م .７

 ينص عليها القانون.أية رروط أخرى 

 ة، بوضع رروط عامة وبعدم الإقصاء إلاّ بناءً على أحكام قضائية نهائية من جه  هنا  طلب

سجل أعضاء اللجنة الصلة الوثيقة    ،. وفي جميع الأحوا الانتخابيوبتر  الشروط الفنية للقانون  

 العامة للملتقى.بين هذه المادة والمادة السابقة واتفقوا على إحالة الموضوع إلى الجلسة 

(28 ) 

يؤدي رئيس الدولة أمام المحكمة العليا وبحضور رئاسة مجلس النواب وفي  

استقلا  الوطن قسم با  العظيم ان أحاف  على أ : جلسة علنية اليمين التالية

وسلامة ووحدة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى 

السابع   ن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورةمصالا الشعب رعاية كاملة، وأ

 "عشر من فبراير.

عبارة " على سدد بن أداا  "ن اسىى تتحيي  بباد  واددا  وورة ببرايرأو"على عبارة يوجد تحفظ 

 بض  عن أنتوجد وويي  رسبي  اادرة بن جا  رسبي  تحدد تلك اتبباد  والاددا     لاو    بضفاض

ن تى تين تتضبن إدستور  يا  لان ديباجتل تثير اتر وورة ببراير  واتيسى على احتراى الاع ن ات

 ".بثيل واضح الاددا  واتبباد  تىدل اتديباج 
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 ( 29مادة )

 الاختصاصات التالية:يتولى رئيس الدولة 

 تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.  .１

اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بعد التشاور مع مجلس  .２

 اب.النو

 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي. .３

 تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب. .４

لدى المنظمات الدولية بناءً على اقتراح من   تعيين السفراء وممثلي ليبيا  .５

 وزير الخارجية. 

تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم بناءً على ترريا من مجلس   .６

 لوزراء. ا

 ممثلي الدو  والهي ات الأجنبية لدى ليبيا.  اعتماد .７

 النواب. مجلسإصدار القوانين التي يقرها   .８

أن تتم المصادقة عليها من عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على  .９

 مجلس النواب. 

والحرب واتخاذ التدابير الاستثنائية على أن  الطوارئإعلان حالة  .１０

واب لإقراره  في مدة لا تتجاوز عشرة أيام يعرض الأمر على مجلس الن
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بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ويجتمع مجلس النواب وجوباً فور إعلان 

 حالة الطوارئ. 

الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة أرهر تمدد لذات المدة بناءً وتعلن حالة 

٪ )ستون بالمائة( من أعضائه. ٦٠على تصويت البرلمان بأغلبية 

 بعد ذلك أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. ويتطلب تمديدها

 مجلس الوزراء عند حضور جلساته.  اجتماعاتترؤ   .１１

لس النواب، إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع مج .１２

 وإعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة. 

 .  أي اختصاصات ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون .１３

 

 ( 30مادة )

 

ولا يجوز لرئيس الددولدة أن  48لمكدافدأة المداليدة لرئيس الددولدة وفقداً للمدادة تحددد ا

يتقاضدى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاو  طوا  فترة توليه الرئاسدة مهمة 

أخرى، أو نشداط تجاري أو مالي أو صدناعي، أو أن يشدترى أو يسدتأجر ردي ا من 

عقود التزام أو توريد أو مقاولة،  أملا  الدولة، ولا يقاضددديها عليه، ولا يبرم معها

الدذات أو بدالواسددددطدة هدديدة نقدديدة او عينيدة، تؤو  ملكيتهدا إلى الخزاندة وإذا تلقى بد 

 العامة، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
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 ( 13مادة )

 في حالة خلو منصب الرئيس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأي

 يس مجلس الوزراء مؤقتا سلطات رئيس الدولة، على أن يتمسبب آخر، يتولى رئ  

 الإعلان عن رزور المنصب من طرف رئيس مجلس النواب.  

 ويتم انتخاب رئيس جديد خلا  ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن رزور المنصب. 

 ويكون تقديم رئيس الدولة استقالته كتابة إلى رئيس مجلس النواب.

لنص مصمم على أسا  الانتخاب غير المبارر للرئيس. واعتبروا أنه  ل الأعضاء أن هذا اسج

 المبارر تجب إعادة النظر في المدة الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.   الانتخابفي حالة  

 ( 32مادة )
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يتمتع رئيس الدولة بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة  

 مواعيد 

 مع مراعاة المادة  ٬يمكن است ناف الإجراءات بعد انتهاء ولايتهوالسقوط، و التقادم

لا يكون رئيس الدولة مسؤولا عن الأعما  التي يقوم بها أثناء ممارسة   33

 مهامه. 
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 ( 33مادة )

يكون إتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء 

رار الإحالة إلى النائب العام إلا بأغلبية ثلثي  النواب على الأقل، ولا يصدر قمجلس 

أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الدولة عن عمله، ويعتبر 

ذلك مانعا من مباررته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس 

ائب العام. ة، ويتولى الادعاء أمامها النالدولة أمام المحكمة العليا بدوائرها المجتمع 

و أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وإذا حكم بإدانة رئيس الدولة أعفى من 

 منصبه، مع عدم الإخلا  بالعقوبات الأخرى. 

 

 ( 34مادة )

 لرئيس الدولة أن يخاطب مجلس النواب مباررة أو عن طريق رسائل تتلى نيابة

 محلا للنقاش.عنه ولا تكون 

 

 ( 35مادة )

دولة خلا  سبعة أيام من تاريخ إقرار القانون أن يطلب من مجلس لرئيس ال

النواب بمذكرة مسببة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس خلا  أسبوع مناقشة  

 القانون من جديد فإذا أقره ثانية يحا  القانون للإصدار والنشر.

 

 

 ( 36مادة )
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 ن يفوض بعضالدولة القيام بمهامه بصفة مؤقته، له أإذا تعذر على رئيس 

 الاختصاصاختصاصاته إلى رئيس الوزراء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، عدا 

النواب  ( ويعلم رئيس الدولة رئيس مجلس29( من المادة )9المتعلق بالفقرة )

 بذلك.

 

   مجلس الوزراء

 ( 37مادة )

للوزراء ونائب أو أكثر له والوزراء، تناط به  يتكون مجلس الوزراء من رئيس 

دارة رؤون الدولة الداخلية والخارجية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء الإرراف إ

على أعما  المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته، على أن يكون ذلك بالتشاور  

 مع رئيس الدولة فيما يتعلق بوزارتي الخارجية والدفاع.

 

 ( 38مادة )

بالتضامن عن مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب رئيس 

 السياسة العامة للدولة، و يكون كل وزير مسؤولاً عن اعما  وزارته. 

 

 ( 39مادة )

باستثناء المهام المسندة لرئيس الدولة، يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة 

لمؤسسات وهياكل الدولة   التنفيذية، وإدارة أعما  الدولة، وضمان السير العادي

 :افذة، وله على الأخص ما يليالعامة، وفق القوانين الن
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 وضع سلم لأوليات العمل الحكومي.  .１

اقتراح السياسة العامة للدولة بالتشاور مع الرئيس والإرراف على  .２

 تنفيذها بعد إقرارها. 

 اقتراح مشروعات القوانين. .３

 الختامي للدولة.إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب  .４

 دف تنفيذ القوانين.إصدار اللوائا والقرارات والتعليمات به .５

 التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.  .６

 أية اختصاصات أخرى تنص عليها التشريعات النافذة. .７

 

 ( 40مادة )

 :يشترط في من يعين رئيسا للوزراء أو وزيرا ما يلي

 بحقوقه المدنية والسياسية. أن يكون ليبيا ومتمتعا  .１

وألاّ يكون قد صدر في حقه حكم أن يكون متسماً بالنزاهة وحسن السمعة  .２

 قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 

ألا يقل عمره عند التعيين عن ثلاثين سنة بالنسبة لرئيس الوزراء،  .３

 وخمس وعشرين سنة بالنسبة للوزير. 

وزراء ألا يكونوا حاملين لجنسية دولة يشترط في رئيس الوزراء وال .４

 أخرى. 

 على موضوع الجنسية. تحف  ثلاثة من أعضاء اللجنة 
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ة ممتلكاته الثابتة والمنقولة وكذلك ممتلكات زوجه أن يقدم إقرارا بكاف .５

 وأولاده القصر طبقاً للتشريعات النافذة.

 

 

 ( 41مادة )

الدولة وفي جلسة علنية  يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس 

 اليمين التالية:

على استقلا  الوطن وسلامة ووحدة أراضيه، وأن يأقسم با  العظيم ان أحاف  

أحترم الإعلان الدستوري والقانون ، وأن أرعى مصالا الشعب رعاية كاملة، وأن 

 "أسعى لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة السابع عشر من فبراير.

عبارة " على سدد بن أداا  "ن اسىى تتحيي  بباد  واددا  وورة ببرايرأو"على عبارة يوجد تحفظ 

 بض  عن أنتوجد وويي  رسبي  اادرة بن جا  رسبي  تحدد تلك اتبباد  والاددا     لاوبضفاض    

ن تى تين تتضبن إاتيسى على احتراى الاع ن اتدستور  يا  لان ديباجتل تثير اتر وورة ببراير  و

 ".ا  واتبباد  تىدل اتديباج بثيل واضح الادد

 ( 42مادة )
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 ى وجه الخصوص ما يلي:يتولى رئيس مجلس الوزراء عل

 . اجتماعاتهوترؤ   للاجتماعدعوة مجلس الوزراء  .１

اقتراح تشكيل مجلس الوزراء على رئيس الدولة للموافقة، ومن ثم   .２

 عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة. 

 مجلس الوزراء.إصدار القرارات التي يتخذها  .３

 تعيين وكلاء الوزراء باقتراح من الوزير المختص.  .４

 

 ( 43مادة )
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يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته مكتوبة إلى رئيس الدولة وتقدم استقالة 

الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء. ويترتب على استقالة رئيس الحكومة  

تصريف أعما  إلي  استقالة الحكومة بأكملها، وتواصل مهامها كحكومة 

 حين تشكيل حكومة جديدة. 

 

 ( 44مادة )

س الدولة وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء  تحدد المعاملة المالية لرئي 

والوزراء ومن في حكمهم بقانون بناءً على مشروع يقدمه مجلس الوزراء، 

ويصادق عليه مجلس النواب، خلا  مدة لا تتجاوز رهراً من حلفهم اليمين  

 القانونية.  

وفي جميع الأحوا  لا يجوز أن تتجاوز مكافأة رئيس الدولة ورئيس الوزراء 

 الأدنىوزراء وأعضاء مجلس النواب ومن في حكمهم عشرين ضعفا للحد وال

 للأجور.

 على تحديد المكافآتواحد تحف  يوجد 
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 الباب الثال : أحكام عامة

 ( 45مادة )

مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة. يكون التنظيم الاداري المحلي على أسا  

مخصصاتها المالية بقانون وتنظم المحافظات والبلديات واختصاصاتها و

لضمان لامركزية الخدمات، ورفافية الانفاق، والطابع السيادي لموارد 

 الدولة، بهدف الوصو  إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد.

 

 ( 46مادة )

الدولة حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وفقاً تحتكر 

لصالا العام. ويتولى الجيش الدفاع عن الوطن ويلتزم بعدم المسا  للقانون خدمةً ل

بالنظام الدستوري ويخضع للسلطة المدنية. ويحظر عليه الارتزا  بالعمل السياسي. 

حق التصويت في الانتخابات دون  و لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

يلات أو فرق أو تنظيمات التررا. ويحظر على أي فرد أو جهة أو جماعة إنشاء تشك

 عسكرية أو ربه عسكرية خار  ررعية الدولة. 
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 المسار الدستوري بعد الانتخابات التشريعية  استكما الباب الرابع: 

 ( 47مادة )

أو  جلسة   انعقادعلى مجلس النواب المنتخب خلا  أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ  

 المكونات الثقافية.   له أن يشكل لجنة فنية يراعى في تكوينها تمثيل

تتولى هذه اللجنة التنسيق مع الهي ة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لإيجاد 

 بالمشروع. حلو  ملزمة بشأن الاعتراضات المتعلقة 

ويقوم مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ ما يلزم من  

 .ولايته انتهاءعد  وذلك قبل إجراءات لإنهاء الاستفتاء على المشروع الم

 

 المادة الثانية

جزء  علاهبموجب  هذا التعديل  تصبا كافة نصوص  القاعدة الدستورية المبينة أ

 لا 

 .يتجزأ من الإعلان الدستوري

 

 المادة الثالثة

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صددددوره ، ويلزى كل ما يخالف أحكامه ، وعلى جميع 

 به ، ووضعه  موضع التنفيذ . لالتزاماالجهات والأرخاص 
 

 

 صدر في .......
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